كان كلامنا المتقدم في الجهة الرابعة، وهي تقريب وجه الإشكال في استحالة قصد امتثال الأمر في مقام الامتثال، وقلنا: إن الاستحالة لقصد امتثال الأمر في مقام الامتثال قربت بوجوه، الوجه الأول ما كان عن المحقق الخراساني (يرحمه الله) صاحب الكفاية، وهذا الوجه يبتني على أن قصد امتثال الأمر لا يمكن أن يؤخذ كجزء من المأمور به بحيث يقصد في مقام الامتثال، لأن ذلك يؤدي إلى التسلسل، وبما أن التسلسل محال فيكون قصد امتثال الأمر الذي هو جزء من المأمور به في مقام الامتثال، هذا القصد ماذا يكون؟ محالاً.

كان هذا هو إشكال الآخوند (يرحمه الله) أما بيان وجه التسلسل فبيناه بالنحو التالي: 

بأن قصد الامتثال إذا أصبح جزءاً من المأمور به، هذا القصد، قصد الامتثال هو الأرادة، يعني إرادة أن يمتثل المأمور به، إرادة أن يمتثل المأمور به يتوقف على أن تكون هذه الإرادة داخلة تحت اختيار المكلف، والآخوند (يرحمه الله) يقول: إن قصد الامتثال يعني قصد الإرادة للامتثال ليس بداخل تحت اختيار المكلف، ولو كان قصد الامتثال داخلاً تحت اختيار المكلف، للزم أن يكون القصد الثاني أيضاً اختيارياً داخلاً تحت اختيار المكلف، وهكذا يتسلسل، وأوضحناه بالطريقة التالية:

 قلنا: هذا هو المأمور به وهو الصلاة، وهذا هو قصد امتثال أمرها، المأمور به، الأمر، قصد الامتثال، الذي هو جزء أو شرط، يصبح من المأمور به في الحقيقة، لأن الأمر يصبح جزءاً، قلنا لو كان هذا جزءاً لزم أن يكون اختيار المكلف لهذا القصد اختيارياً، والآخوند يقول: إن الاختيار يعني إرادة أن تمتثل بهذا القصد، هذه الإرادة ليست باختيارية لك، خارجة عن اختيارك، ولذلك قلنا هو أدى به هذا المبنى إلى مبنى الجبر، أو شبيه بمبنى الجبر الذي قال فيه: (قلم با إنجا رسيد سر بشكست)، فبهذا الإيضاح قال الآخوند: إن قصد الامتثال للأمر إذا أصبح جزءاً من المأمور به سوف يكون غير اختياري، فلا يمكن للمكلف أن يقصده، لأن غير اختياري، خارج عن اختياره، وإلا ، ولو كان كذلك كما قرب يلزم أن يكون هذا القصد يحتاج إلى قصد ثاني، يعني تحتاج إلى إرادة ثانية، وذلك الثاني يحتاج إلى ثالث، والثالث إلى رابع وهكذا لا إلى نهاية.

 ولذلك الآخوند(يرحمه الله) قال: إن قصد الامتثال للأمر حتى يتحقق كون العمل قربياً، هذا إنما يأتي من حكم العقل، العقل يحكم دون أن يأتي خطاب من الشارع، لاستحالة كون قصد الامتثال جزءاً من  المأمور به، باعتباره يؤدي إلى التسلسل، ولذلك لاحظوا، قال: من أن قصد الامتثال خارج عن اختيار المكلف، لما تقرر من أن قصد الامتثال هو  إرادة الامتثال، وهذه الإرادة غير اختيارية، لأنها لو كانت اختيارية لاحتاجت إلى إرادة ثانية، والإرادة الثانية تحتاج إلى ثالثة، وهكذا يتسلسل.

الماتن قلنا يشكل عليه بإشكالين: أحدهما نقضي والآخر حلي:

الإشكال النقضي يقول له: لو كان كلامك تاماً للزم منه أن يكون في كل شيء يريده المكلف يلزم التسلسل، لأن كل شيء يريده يحتاج إلى إرادة، ولو كانت إرادته هذه اختيارية لاحتاج أن تكون الإرادة الثانية أيضاً اختيارية وهكذا، فيلزم التسلسل.

كيف ندفع الإشكال؟ 

الماتن قال: وجواب إشكال الآخوند بالنحو التالي: نسلم بأن بعض الإرادات الصادرة من المكلف غير اختيارية، ولكن بعض الإرادات الأخرى اختيارية، ومن هذه الإرادات الاختيارية إرادة قصد الامتثال، ولا يلزم التسلسل، لماذا لا يلزم التسلسل؟ لما أوردناه فيما تقدم: 
قلنا: الإرادة لا تحتاج إلى إرادة أخرى، لكونها توجد بنفسها، فهي اختيارية باعتبار بساطة هذه الإرادة.

 أو لما قاله الماتن: من أن هذه الإرادة لماذا تكون اختيارية؟ وغير مقسور المكلف وغير مجبور على أن ينتخب وعلى أن يريد ما يقوم به من فعل، لماذا تكون هذه الإرادة اختيارية؟ لأنها جزء من المطلب الكلي على رأي الماتن، يعني هي ليست علة تامة لإيجاد الفعل، بل هي جزء من الإيجاد، فإذا كانت هي جزءاً فلا يضر ولا يضير بكون الجزء هذا اختيارياً، باعتباره جزءاً من العمل الكلي الذي يريد أن يقوم به المكلف.

ثم أيضاً يورد الماتن إشكالاً آخر متمماً للإشكال الأول على الآخوند: يقول فلنأخذ جواب الآخوند الذي أجاب به، حتى يتضح أن ما أجبنا به نحن هو الأحسن من الإجابة التي أوردها الآخوند.

لأن الآخوند قال: لو كان قصد الامتثال اختيارياً للزم التسلسل، والتسلسل باطل، إذاً قصد الامتثال غير اختياري، فلا يؤخذ في الخطاب، لأنه مستحيل في مقام الامتثال، فقال: لابد أن يؤخذ بحكم العقل، يكون الداعي لأخذ قصد الامتثال حكم العقل، العقل يقول لك اقصد الامتثال للأمر في مقام امتثالك للتكليف، عقلك يحكم، وليس الخطاب الشرعي هو الذي يقول لك اقصد الامتثال، لأنه لو كان بالخطاب الشرعي للزم التسلسل كما أوردنا.

 لاحظوا ماذا يقول الماتن للآخوند، يقول له: هذا الكلام الذي نحن دائماً نكرره، باؤك تجر وباؤنا لا تجر، إذا كان قصد الامتثال جاء بحكم العقل، فهل حكم العقل يدعو إلى شيء غير اختياري؟ أنت تقول الآن لو كان قصد الامتثال جاء من حكم الشارع للزم أن يؤدي إلى التسلسل، والتسلسل باطل ، فلا يمكن أن يكون أمر الشارع داع إلى امتثال المأمور به بقصد امتثال أمره، لأنه يؤدي إلى التسلسل، والتسلسل باطل، هذا كلامنا أشبه بالفلسفة مثلما يقولون، يعني صعب، ولكن لاطريق لنا لتبيينه إلا هذا، ولذلك يحتاج أن تكرروه وتضعون كل مفردة على حدة.

على كل، نحن الآن بطريقة السيد أيضاً أوضحنا المطلب، لكن لابأس أن نكرر المطلب أكثر من مرة ليترسخ في الأذهان.

الماتن يقول له: إذا كان أخذ قصد الامتثال في مقام الامتثال مستحيلاً، لأنه يؤدي إلى التسلسل، فأيضاً أخذ قصد الامتثال بحكم العقل مستحيل، لأن العقل لا يدعو إلى شيء فيه إشكال، بنظره، فبنظر العقل التسلسل باطل، فهل يحكم العقل بلزوم قصد الامتثال المؤدي إلى التسلسل؟ هذا لا عقل، إذا كان هذا الإشكال وارداً لكون الخطاب جاء من الشارع، فأيضاً الإجابة التي أنت أوردتها أيها الآخوند تصبح بحكم العقل مستحيلة، لأن العقل لا يدعو إلى شيء مستحيل.
نقرأ المطلب، ولذلك يقول: لكنه يندفع ـ إشكال الآخوند ـ بأن لزوم التسلسل إنما يكشف عن عدم لزوم كون كل إرادة اختيارية بنحو الإيجاب الكلي.

نحن نسلم بهذا الأمر أن بعض الإرادات حتماً غير اختيارية، كما لو الإنسان يقول: ما رأيت نفسي إلا أوجدت هذا الشيء، كأني مجبر على ذلك، وجميع الدواعي تدعوني، فتتوافر الدواعي علي بحيث أكون كالمضطر، فكما يقولون أكون بعض الأحيان مسلوب الأختيار، فأرى جميع الأمور تدعوني بمثل القسر، فلابد أن أفعل هذا، لا مفر ولا مندوحة، فهذا موجود عندنا،  ولكن هذا لايقتضي امتناع تعلق الاختيار بالإرادة والقسر بنحو السلب الكلي، بل لا مانع من كون بعض الإرادات اختيارية، ومنها الإرادة في المقام، أنا إرادتي لقصد امتثال الأمر ههنا اختيارية، أحس بأنها اختيارية، نعم عندي بعض الإرادات تأتي وتصدر مني على نحو غير اختياري، فنسلم، يعني على نحو الموجبة الجزئية، عندنا بعض الإرادات اختيارية، على نحو أيضاً السالبة الجزئية وليس الكلية، فليس عندنا سلب كلي، بأن كل إرادة غير اختيارية! هذا لا نسلم به.

 ولذلك يقول: بل لا مانع من كون بعض الإرادات اختيارية، كالإرادة المتعلقة بالفعل الاختياري، بنحو يمكن أن تكون هذه الإرادة قيداً في المطلوب، الذي هو المأمور به، أو جزء من المأمور به، فلما الله تبارك وتعالى يقول لي: آت بالصلاة بقصد امتثال أمرها، أعلم أن قصد الامتثال أنا يمكن أن آتي به في مقام الامتثال بنحو اختياري دون أن يلزم من هذا التسلسل كما قال الآخوند.

ولولا أن كلامنا صحيح، لامتنع، لأن سقم كلامنا وعدم صحته يؤدي إلى عدم صحة كلام الآخوند الذي أجاب به، أو أن نقول بأن باءه تجر وباءنا لا تجر؟

لاحظوا ماذا يقول: من كون قصد الامتثال واجباً بنظر العقل في العبادة لدخله في غرض المولى، نقول له: طيب إذا كان عقلنا يدعونا إلى أخذ قصد الامتثال في مقام الامتثال، ولكن العقل، فلا خطاب، لأنه لو كان خطاباً شرعياً للزم التسلسل، نقول له: أيضاً العقل إذا كان يحكم أيضاً يلزم التسلسل، التسلسل لا يأتي فقط من حكم الشارع، بل أيضاً يأتي من حكم العقل،  فإذا استحال لجهة التسلسل بحكم الشارع، فهو مستحيل لجهة التسلسل بحكم العقل.

لامتناع تحقق الدواعي العقلية نحو الأمور التي فيها إشكال بنظر العقل، كالتسلسل، هذا إشكال عقلي التسلسل؟ فإذا كان هذا الإشكال بنظر العقل وهو التسلسل مستحيل لكونه قد أخذ في مقام الامتثال فهو أيضاً مستحيل لكونه آتياً بحكم العقل.

كان كلامنا في التقريب الأول لأخذ قصد الامتثال جزءاً في المأمور به في مقام الامتثال، وبينا الإشكال على هذا المقام، من أن أخذ قصد الامتثال جزءاً للمأمور به في مقام الامتثال يؤدي إلى التسلسل، ولكون التسلسل باطلاً، فلا يمكن أن يكون قصد الامتثال مأخوذاً إلا بحكم العقل، هذا كلام الآخوند.

 ورددنا على الآخوند: وقلنا: بل يمكن، لأنه لا يؤدي إلى التسلسل، لإمكان أن تكون بعض الإرادات الآتية من المكلف إرادة اختيارية.

 تم كلام الآخوند مع مناقشته والرد عليه وبيان فصل الخطاب في المقام.

الآن كلامنا أيضاً في إيراد الإشكال ولكن بوجه ثاني، لمن هذا الوجه الثاني؟ للنائيني (يرحمه الله)، سنقرأ كلام المحقق النائيني ثم نشرحه، لأن هذا المطلب غامض، ويحتاج إلى إيضاح أكثر من مرة:

 المحقق النائيني يريد أن يبين أن أخذ قصد الامتثال للأمر في مقام امتثال المأمور به مستحيل، ولكن كيف يبين هذا الوجه؟ 
قال: من أن داعوية قصد امتثال الأمر للعمل فرع تحقق الامتثال به في مرتبة سابقة (هذا الكلام طلاسم يحتاج إلى إيضاح، فالواحد عندما يقرأه لا يعرفه إلا بالشرح والإيضاح) في مرتبة سابقة على داعويته، لكونه واجداً لتمام أجزاء المأمور به وشرائطه، فإذا كان قصد داعويته داخلاً فيه، أو دخيلاً فيه جزءاً أو شرطاً، لزم كون داعويته في مرتبة متأخرة عن قصدها.

هذا نفس الإشكال السابق الذي أوردناه لأخذ قصد امتثال الأمر في مقام الملاك، جاء به المحقق النائيني وجعله إشكالاً في مقام الامتثال.

 طيب هذا مقام الامتثال الآن مثلما شرحنا، هذه الصلاة، الله تبارك وتعالى قال: ليمتثل الصلاة، أريد الآن أنا أن أصلي وأتي بهذه الصلاة، لماذا أريد أن  أصلي؟ لأن هذه الصلاة ملاكها متحقق، ويوجد أمر إلهي بها، والأمر هذا قال لي: آت بها بقصد القربة، وأعرف أنا أن قصد القربة لا يتأتى إلى بقصد امتثال الخطاب في مقام الامتثال، أنا أعرف أن القربة لا تتأتى إلا من خلال هذا الوجه.

يقول الآخوند: إذا كان قصد امتثال الخطاب هو جزءاً من المأمور به، لماذا هو جزء من المأمور به، لأن قصد الامتثال هو الداعي والباعث والمحرك للإتيان بالصلاة، لولا الخطاب، انتبه لولا الخطاب، هذا  عندنا الصلاة، لولا الخطاب (صل)، هل أنا آتي وأصلي؟ لا تأتي وتصلي إلا إذا جاءك الخطاب، والخطاب هذه قيد بقصد امتثال أمره، وقصد امتثال أمره المفروض قد أخذ في الصلاة، فإذا كان قد أخذ في الصلاة في رتبة سابقة، الصلاة قلنا إن الصلاة في هذا المثال الأمر داع إليها، الأمر لا يدعو إلا إلى ما هو متقدم عليه بالرتبة، كالموضوع، هذا أشبه بمتعلق المتعلق، وأشبه بالموضوع، فكان قصد امتثال أمر الصلاة، قصد الداعي جزءاً من الصلاة، فهو مقدم على الأمر في رتبة سابقة، لأنه صار جزءاً من الصلاة، فيكون داعياً إلى الصلاة قبل كونه داع إلى الصلاة، ففيه فعلية قبل أن يكون فعلياً،  هكذا يقول المحقق النائيني.

فقصد امتثال الخطاب الآمر بالصلاة أصبح جزءاً في مرتبة سابقة، أو حتى شرطاً في مرتبة سابقة، وإذا كان جزءاً أو شرطاً في مرتبة سابقة يكون له داعوية وفعلية للإتيان بالصلاة قبل داعويته.

فيقول: ما ذكره بعض الأعاظم من أن داعوية قصد امتثال الأمر، لأنه عندي أمر يدعو إلى متعلقه، ثم قيدت هذا الأمر بقصد امتثاله، فيكون هذا كله جزءاً من الأمر الداعي، فيقول أن داعوية قصد امتثال الأمر للعمل، للصلاة، فرع لتحقق الامتثال به في مرتبة سابقة على داعويته، لكون قصد الامتثال جزءاً في المرتبة السابقة.

ولذلك يقول: من أن داعوية قصد امتثال الأمر للعمل فرع تحقق الامتثال به في مرتبة سابقة على داعويته، لكونه واجداً لتمام أجزاء المأمور به، وهذا جزء منه، إما جزء أو شرط، كما يعبر الآخوند في الكفاية:(إما شرطاً أو شطراً)، فهو إما جزء أو شرط،  فإذا كان قصد داعويته دخيلاًً في نفس العمل الذي أريد أن آتي به، إما دخيلاً على نحو الجزئية، أو دخيلاً على نحو الشرطية،
لزم أن يكون هذا الأمر مع قصده داع في مرتبة متأخرة عن المرتبة المتقدمة الذي كان داع فيها، وهذا يلزم تأخر المتقدم وتقدم المتأخر،وهو إشكال الدور.

ونحن فيما تقدم قد أجبنا على هذا الإشكال: لما قلنا قصد الامتثال بناءً على أخذه في الملاك، فأجبنا عنه بالآتي: قلنا الملاك ليس علة تامة، بل الملاك مقتضي، وأخذ قصد الامتثال إما شرط أو عدم مانع أو أي أمر آخر يكون جزءاً من العلة، نفس الكلام نقوله هنا حتى نجيب به عن الإشكال، لأنه هو نفس الإشكال المتقدم غاية الأمر أورده المحقق النائيني في مقامين: 
في مقام الملاك.

 وفي مقام الامتثال.

قال: وهو راجع إلى ما تقدم منا من المحذور في مرتبة تعلق الغرض والملاك والذي سبق عدم الفرق فيه بين الدواعي، كما أن الميرزاً النائيني (يرحمه الله) نبه في هذا المقام، قال نفس الإشكال ههنا هو نفس الإشكال في مقام الملاك، وبما أننا دفعنا الإشكال في مقام الملاك، وجعلنا الملاك ليس علة للخطاب حتى يكون قصد الخطاب معلولاً، لأنه إذا كان معلولاً أصبح متأخراً، ثم هذا المتأخر يلزم أن يكون في مرتبة المتقدم فيأتي إشكال الدور، فنفس الكلام هنا نقول، لو كان قصد امتثال الأمر في مرتبة سابقة للعمل لكان داع قبل كونه داع، فيستحيل لأنه يلزم تقدم المتأخر أو تأخر المتقدم وهو إشكال الدور، فنقول: لا، هذا داع أصل العمل، داع ولكن على نحو المقتضي، ثم قصد امتثال الخطاب يصير شرطاً، فتتم العلة، يصير يندفع الإشكال.
ومما سبق هناك يظهر اندفاع الإشكال ههنا، لماذا كيف يندفع الإشكال؟ بأن المقصود في مقام الامتثال تبعاً لما هو المعتبر في مقام الجعل، ليس هو قصد كون العمل علة تامة للجهة المقصودة، حتى يلزم الإشكال، ويصبح قصد الامتثال داع قبل كونه داع، ويصبح العمل فعلياً قبل كونه فعلياً، لا، ليس الأمر كذلك، بل مجرد مقتض.

 بأن المقصود في مقام الامتثال تبعاً لما هو المعتبر في مقام الجعل، ليس هو قصد كون العمل علة تامة لقصد الامتثال لهذه الجهة، حتى يصير قصد الامتثال داع قبل كونه داع، لا، بل مجرد مقتض لهذه الجهة، وهي جهة قصد الامتثال.

 وما يتوقف على القصد المذكور هو فعلية ترتب تلك الجهة عليه، فأولاً عندنا العمل الذي هو الصلاة، جعلناه علة، ولكن ليس علة تامة، بل جعلناه مقتضي لقصد الامتثال، وقصد الامتثال جعلناه شرطاً، والشرط مع العلة فتمت العلة التامة، يعني مع انتفاء المانع وغيرها.

بل مجرد مقتض لهذه الجهة، وهي جهة قصد الامتثال في مقام الامتثال، وما يتوقف على القصد المذكور هو فعلية ترتب تلك الجهة عليه، فالقصد المذكور دخيل في تمامية العلة، لا في الاقتضاء المقصود من العمل، ومنه يظهر أنه من خلال أيضاً هذا الإشكال الذي أجبنا به، هناك من فرع من الأصوليين، وجعل هذا الإشكال وهو تقدم المتأخر وتأخر المتقدم  بوجه ثاني، تتذكرون هذا الوجه، هذا الوجه هو استحالة إمكانية أداء التكليف لأنه مشروط بغير المقدور، يصير غير مقدور التكليف، ولا يمكن للمكلف أن يأتي بغير المقدور، لنشرح هذا أولاً ثم ندفعه:

الآن اقرأوا المطلب الذي قلت هو أشبه بالطلاسم، صعب، ثم نشرحه مفردة مفردة، قال: ومن خلال الإجابة السابقة يظهر أنه لا مجال للإشكال بالعجز عن الامتثال، المكلف لماذا لا يستطيع في مقام الامتثال أن يقصد الامتثال، لماذا؟ لأنه عاجز، بمعنى أن تقييد المأمور به بقصد امتثاله يؤدي إلى عدم قدرة المكلف، فيصبح عاجزاً، كيف؟ بهذا الجواب: أن الإتيان بالعمل بقصد امتثال أمره متوقف على كونه مأموراً به بنفسه، ماذا يصير؟ العمل أمر به بنفسه، يعني قال لك: آت بالصلاة بغض النظر عن كونها مقيدة بقصد امتثال أمرها، هذا أولاً.

والمفروض أن الصلاة لا يؤتى بها إلا بقصد امتثال أمرها،هذا المفروغ منه، لأنها لا تمتثل إلا بقصد امتثال أمرها لتكون مقربة، فهنا يأتي الإشكال، ولذلك يقول: أن الإتيان بالعمل بقصد امتثال أمره متوقف على كونه مأموراً به أولاً بنفسه، والمفروض أن الصلاة لم يؤمر بها بنفسها بل أمر بها مقيدة بقصد امتثال أمرها.

نقول هذا الإشكال كيف ندفعه؟

نفسه، قلنا أمر به بنفسه باعتباره مقتضي، وقصد الامتثال شرط، فينتهي الإشكال، لاندفاعه بأنه إنما يتجه لو كان المعتبر قصد كوه علة تامة للامتثال.

 أما حيث كان المعتبر قصد كونه مقتضياً للامتثال ومقتض أيضاً للأمر بقصد الامتثال، فينتفي الإشكال، فيكفي فيه الأمر به مقيداً بالقصد المذكور.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
